


الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وآلــه 
وصحبــه ومــن والاه، وبعــد فهــذي مطويــة مهمــة موســومة 

ــة(. ــود لبعــض القواعــد الحديثي بـــــ)قي

قال الشيخ الدكتور -حفظه الله-:

1 الجــرح مقــدم علــى التعديــل مقيد بقيدين: 

- أن يكون الجرح مفســراً. 

- أن لا يذكــر المعــدل ســبب الجــرح ويرده بمعتبر.

2 الحديــث الصحيــح في تعريــف ابــن الصــاح، 

ــه  ــاف علي ــذي لا اخت ــف ال ــه حــد التعري ــد بأن مقي
عندهــم. بمعــى أن للصحيــح تعاريــف أخــرى، لكــن 
هــذا التعريــف هــو الــذي لا اختــاف عليــه عندهــم.

3 المضطــرب مــا روي بأوجــه مختلفــة متضــادة 

بقيــد التســاوي.

4 مخالفــة الثقــة لمــن هــو أوثــق منــه هــي زيــادة ثقــة 

بقيــد إذا كانــت مــن بــاب روايــة الــراوي لمــا لــم يــروه 
ــا رواه غــره  ــف م ــد إذا خال غــره. وهــي شــاذة بقي

في المعــى.

بقيــد  منكــرة  تعتــبر  لغــره  الــراوي  مخالفــة   5

المعــروف. ومقابلــه  الضعــف. 

ــد إذا كان في حــق  6 الجــرح المجمــل مــردود، بقي

مــن ثبتــت عدالتــه. وأمّــا مــن لــم تثبــت عدالتــه فإنــه 
يقبــل، لأن إعمالــه أولــى مــن إهمالــه.

7 المعضــل مــا ســقط منــه راويــان بقيــد التوالــي. 

في  مختلفــن  موضعــن  في  راويــان  ســقط  فلــو 
الســند ســي منقطعــاً لا معضــاً.

8 مــا رواه أكثــر مــن اثنــن هــو المشــهور بقيــد أن 

لا يصــل إلــى حــد التواتــر.

9 العنعنــة محمولــة علــى الســماع بقيــد أن تكــون 

مــن ثقــة، غــر مدلــس، وأن تكــون بــن متعاصريــن، 
ثبــت أو أمكــن لقاؤهمــا، و لا مانــع يمنــع مــن التحمــل 

. بينهما

مــن  تكــون  أن  بقيــد  تجــوز  بالمعــى  10 الروايــة 

ضابــط يعلــم مــا يحــل إليــه اللفــظ مــن معــى.

11 الحديــث الضعيــف يكــون ضعيفــاً جــداً بقيــد أن 

يتضمــن متنــه مخالفــة لمــا رواه الأثبــات، أو أن يكــون 
راويــه سيء الحفــظ جــداً.

ــوع  ــم المرف ــي يأخــذ حك ــن الصحاب ــاء ع ــا ج 12 م

بقيــد إذا كان ممــا لا مجــال للــرأي والاجتهــاد فيــه، 
و لا يدخــل في أخبــار أهــل الكتــاب، أو لا يعلــم لــه 

مخالفــاً.
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13 مــا علقــه البخــاري في صحيحــه، يحكــم بثبوتــه 

عمــن علقــه عنــه، بقيــد أن يكــون أورده مجزومــا 
بــه.

14 إذا علــم المتقــدم مــن المتأخــر مــن الحديــث فــإن 

المتأخــر ناســخ للمتقــدم بقيــد أن لا يمكــن الجمــع 
والتوفيــق بينهمــا، فــإن أمكــن لــزم المصــر إليــه.

15 إذا أمكــن الترجيــح بــن الحديثــن المختلفــن 

ــق،  ــع والتوفي ــكان الجم ــدم إم ــد ع ــه، بقي صــر إلي
ــا. ــن المتأخــر منهم ــدم م ــم المتق ــم يعل ول

ــرة أرجــح  ــة غــر المكف ــراوي صاحــب البدع 16 ال

يكــون  لا  أن  بقيــد  روايتــه  تقبــل  فيــه:  الأقــوال 
ويكــون ضابطــا. داعيــة، 

ــد  ــراه، تقي ــا ي ــراوي لا فيم ــا رواه ال 17 العــبرة فيم

بــإلا إذا كان تفســراً منــه لمرويــه، فــإن أدرى بــه 
مــن غــره.

قيود 

لبعض 

القواعد 

الحديثية
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جمعها ورتبها:

د. أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان

1436 هـ

للشيخ أ.د. محمد بن عمر بازمول 

حفظه الله ورعاه


